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 مولاي مسعود أكناو : السيد المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية س لجنةــــ* رئي

 السيدة مينة حمداني ة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجن مساعد مقرر * 
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إحالة رقم    *تاريخ  قانون  للدعم    59.23مشروع  الوطنية  الوكالة  بإحداث  يتعلق 

 2023 نونبر 9 :على اللجنة الاجتماعي

 2023نونبر 16و 14   :قانون المشروع  ةــــخ دراســــتاري* 

   اناجتماع :اللجنة عدد اجتماعات* 

  دقيقة30ساعتان و  :عملالعدد ساعات * 

 الإجماع بدون تعديل   :مشروع القانون  على *نتيجة التصويت

 



 
 
 
 

 التقديم العام 
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 ة للدعم الاجتماعييتعلق بإحداث الوكالة الوطني  59.23مشروع قانون رقم   -

 

م ــ سـم الله الرحمـن  الرحي  ب 
 

 

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
 

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية   59.23مشروع قانون رقم  الاقتصادية، بمناسبة دراستها  

 للدعم الاجتماعي. 

  بتاريخ   ين على التواليها المنعقدياللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماع  تدارست

السيد ، برئاسة السيد مولاي مسعود أكناو رئيس اللجنة، وبحضور  2023نونبر  16و  14

بايتاس   البرلمانمصطفى  مع  بالعلاقات  المكلف  المنتدب  الناطق    الوزير  المدني  والمجتمع 

 الرسمي باسم الحكومة.

قدم السيد الوزير المنتدب عرضا أبرز فيه أهداف إحداث هذه   ،الاجتماع  بدايةفي  

التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم الوكالة   المؤسسة العمومية،

الوطنية للدعم الاجتماعي، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر،  

وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية 

الجلالة   السادس  لصاحب  محمد  بمناسبة الملك  الملكي  الخطاب  في  الواردة  نصره الله، 

 افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. 

مهام واختصاصات الوكالة    -على الخصوص  - شروع قانون  المهذا  ولهذه الغاية يحدد  

وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، وصلاحيات المدير  

 العام للوكالة، وتنظيمها المالي والإداري وكذا نظام مواردها البشرية.
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 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 المستشارون المحترمون،السيدات والسادة 
 

المشروع الملكي التاريخي  بن  و السادة المستشار السيدات و نوه    ،في معرض مناقشتهم

الاجتماعي الدعم  لتعميم  الملكي  وبالقرار  الاجتماعية  بالحماية  وكذاالمتعلق  بالسرعة   ، 

الورش هذا  مع  الحكومة  تعامل  في  خلق   الملكي  والدقة  خلال  خاصة    من  دعم بالوكالة 

 الاجتماعي ضمانا للحكامة والشفافية وحسن التدبير.

وتنويع   المعنيين  المستهدفين  على  للتخفيف  المساطر  لتبسيط  الدعوة  تمت  كما 

مصادر التمويل وإقرار عدالة مجالية على مستوى التمثيليات الترابية، وكذا العمل على  

الرسمية في أقرب    ةنشر النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة بالجريد

 الأجال. 

  در ودقتها بق   نواني قجودة ال  ساسبالأ لا يهم    لكا شالإ وقد اعتبر أحد المتدخلين أن  

مشيرا  السليم  نزيل  التيهم  ما   الواقع،  أرض  على  الت للقوانين  ت  فو خ إلى  هذه  حمن  ويل 

 لتغطية بعض الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها الفئات الهشة.  المشاريع إلى آلية

تم   الإكما  موقعها  في  الوكالة  تقارير  نشر  على  بوضوح  التنصيص  لكتروني  اقتراح 

وكذا التنصيص على ،  تعزيزا للشفافية وتكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة

للوكالة المنصوص ع السنوي  التقرير  المادة  ليه  نشر  المشروع    7في  إلى  من هذا  بعد رفعه 

 .جلالة الملك

ستفادة من كما تم التساؤل حول مدى تحقيق العدالة المجالية بين الأقاليم في الإ 

ال الدعم  في  ل قيمة  والتناسق  الاستز تنجتماعي  منظومة  مختلفداهيل  وتنزيل  برامج    ف 

على اعتبار أن الهدف المنشود من هذا المشروع هو تحقيق العدالة   جتماعيةالا الحماية  
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سببا في إلغاء    جتماعيالا تمت الدعوة إلى عدم جعل الدعم    ، وفي هذا السياق،جتماعيةالا 

 العالمية.   قتصاديةالاالأسعار خاصة في ظل الظرفية    -رتفاعادعم صندوق المقاصة لتفادي  

 

 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

السيد الوزير    ، أشادن  و السادة المستشار السيدات و ه على تساؤلات  بواج  معرضفي  

أن ورش ، مؤكدا  القانون    عمشرو ع مضامين  دخلين م للسادة المتجابي  يالمنتدب بالتفاعل الإ 

  ته ضمن يمهلأ   انصره الله نظر ية لدى جلالة الملك  و كان يمثل أوللطالما  جتماعية  الحماية الإ 

كانت وراء   19جائحة كوفيد     موضحا أن الأزمة الصحية جراء،  ور الاستراتيجي للدولةصالت

صحية قوية  منظومة    تسريع فكرة تطبيق نظام التغطية الصحية، وفرض ضرورة توفر

طار بالدعم الذي قدمته الحكومة  ، مذكرا في هذا الإ الاجتماعيللدعم  اجتماعية  ومنظومة  

على شكل إعانات مباشرة جراء فقدان الشغل إبان الجائحة ، إلا أن الحكومة  قد واجهت 

بعض الصعوبات خلالها، مما استدعى ضرورة خلق منظومة للحماية الاجتماعية تطبيقا  

المجت الفئات  جميع  على  الصحية  التغطية  تعميم  عبر  السامية  الملكية  معية للتعليمات 

وطني للضمان الاجتماعي والرفع من قدراته، الش يء الذي أدى إلى  وتأهيل عمل الصندوق ال

 خلق فرص الشغل و ارتفاع مستويات تفعيل الرقمنة و توطيد علاقة الإدارة بالمواطن،

 حل   نأ  وبخصوص تطبيق ورش التعويضات العائلية، أكد السيد الوزير المنتدب

معال  يةلاشكإ يمكن  لا  الاجتماعية  الدعمعبر  جته  التفاوتات  وذلكمنظومة  تجنبا   ، 

مشددا   ،بعض الارتباك المجتمعي  لخلق  نصاف، تفاديابمبدأ تكافؤ الفرص والإ   للمساس

 على ضرورة تجاوز منطق الإجراءات التي لا تؤدي غالبا إلى تحقيق النتائج.
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ير نحو إصلاح س في ال  الحكومةتوجه  من جانب آخر، أوضح السيد الوزير المنتدب  

ال غناتي  ، الش يء الذي مندرج   الحكومة تدخل  مؤكدا على    ، جتماعيةماية الإ حم مع قانون 

للمواطن   الشرائية  القدرة  الخصوص  جراءات  إدة  ععبر  لحماية  على  منها  م  عالد أخرى 

 النقل.قطاع  يينهنوح لممالم

، أكد السيد الوزير المنتدب على أن الحكومة ملات التحسيسيةحالما يخص    فيأما  

 مكثفة. ةسيحملات تحسي قخل بروص ع الخصهذا  لها تصور في

مواد   على  اللجنة  قانون  وقد صادقت  الوكالة   59.23رقم  مشروع  بإحداث  يتعلق 

التي تم التصويت عليها بالنتيجة    16باستثناء المادة    ،بالإجماعالوطنية للدعم الاجتماعي  

 أحد. المعارضون: لا    1الممتنعون:   9التالية: الموافقون: 

يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم   59.23رقم  وعند عرض مشروع قانون  ،  هذا 

 تعديل. بدون  عليه اللجنة بالإجماع ، وافقتالتصويتعلى برمته  الاجتماعي

 

 مقرر اللجنةمساعد  

 مينة حمداني                                                                                 

 
 

 



 
 
 
 

مشروع القانون كما أحيل على 
 ووافقت عليه اللجنة
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مشروع قانون رقم 59.23

يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية

للدعم الاجتماعي



الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

مؤسسة  الاجتماعي«  للدعم  الوطنية  »الوكالة  اسم  تحت  تحدث 

عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يشار إليها في 

هذا القانون ب »الوكالة«.

على  تمثيليات  إحداث  لها  ويمكن  بالرباط،  الوكالة  مقر  يكون 

الصعيد الترابي.

المادة 2

العمل  منها  الغرض  يكون  التي  الدولة،  لوصاية  الوكالة  تخضع 

سيما  ولا  القانون،  هذا  لأحكام  بالوكالة  المختصة  الأجهزة  احترام  على 

تطبيق  على  السهر  عامة  وبصفة  إليها،  المسندة  بالمهام  منها  يتعلق  ما 

النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. 

الباب الثاني

مهام الوكالة

المادة 3

طبقا  المباشر  الاجتماعي  الدعم  نظام  تدبير  على  الوكالة  تسهر   

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض تتولى 

القيام بالمهام التالية :

- تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي 

المباشر والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها ؛

-  صرف الإعانات للمستفيدين ؛

بها من أجل الاستفادة من  المعطيات المصرح  التحقق من صحة   -

الإعانات ؛

المخصصة  السنوية  بالميزانية  المتعلقة  الحسابات  وتدبير  مسك   -

للنظام ؛  

من  المستفيدة  بالفئات  الخاصة  الإحصائية  المعطيات  إعداد   -

النظام ؛

- إصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام ؛

- تطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم 

الاجتماعي المباشر ؛  

الاجتماعي  الدعم  نظام  نجاعة  حول  تقييمية  دراسات  إنجاز   -

المباشر واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به ؛

- تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل تحسين تدبير 

نظام الدعم الاجتماعي المباشر والرفع من فعاليته ؛

- إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية 

والدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة.

علاوة على ذلك، يمكن للدولة أن تعهد إلى الوكالة، بموجب تشريع 

للدعم  آخر  نظام  أو  برنامج  أي  بتدبير  اتفاقيات،  بموجب  أو  خاص 

الاجتماعي.

الباب الثالث

أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4

يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام.

المادة 5

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم :

- ممثلو الإدارة ؛

- المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات ؛

المجالات  في  بالكفاءة  لهم  مشهود  مستقلون  أعضاء   )3( ثلاثة   -

المرتبطة بمهام الوكالة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، 

بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

المادة 6

لتسيير  اللازمة  والصلاحيات  السلط  بجميع  الإدارة  مجلس  يتمتع 

الوكالة. ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية :
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- يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة ؛

التوقعية المتعددة السنوات،  الميزانية السنوية والبيانات  - يحصر 

وكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها ؛

لدن  من  المبرمة  الشراكة  واتفاقيات  البرامج  عقود  على  يوافق   -

الوكالة في إطار اختصاصاتها ؛

في  ويبت  عليها  ويصادق  للوكالة  السنوية  الحسابات  يحصر   -

تخصيص النتائج ؛

- يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع 

إليه من لدن المدير العام ؛

- يصادق على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات الوكالة الإدارية 

واختصاصاتها ؛

للوكالة  البشرية  بالموارد  الخاص  الأسا�سي  النظام  على  يصادق   -

الأجور  ونظام  التوظيف  شروط  الخصوص  على  يحدد  الذي 

والتعويضات والمسار المهني ؛

- يتخذ قرار اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها ؛

- يعد النظام الداخلي للوكالة ؛

- يحدد أجور الخدمات المقدمة للأغيار ؛

- يوافق على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس 

باستقلالية الوكالة في أداء مهامها.

والبيانات  بالميزانية  المتعلقة  الإدارة  مجلس  مقررات  تصبح  لا 

التوقعية والنظام الأسا�سي الخاص بالموارد البشرية والمخطط التنظيمي 

نهائية إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

تدقيق  بعمليات  للقيام  إجراء  كل  يتخذ  أن  الإدارة  لمجلس  يمكن 

تأليفها  يحدد  للتدقيق  لجنة  الغرض،  لهذا  ويحدث  دورية.  وتقييم 

واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

العام قصد تسوية  للمدير  تفويضا  يمنح  أن  الإدارة  يمكن لمجلس 

قضايا محددة.

المادة 7 

خلال  وأعمالها  أنشطتها  مختلف  يشمل  سنويا  تقريرا  الوكالة  تعد 

السنة المنصرمة ويرفعه رئيس مجلس إدارتها إلى جلالة الملك.

المادة 8 

إلى  يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة 

ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي :

- حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛

- دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية. 

المادة 9

الأقل  على  يحضرها  أن  الإدارة  مجلس  مداولات  لصحة  يشترط 

نصف عدد أعضائه.

الدعوة  توجه  الأول،  الاجتماع  خلال  النصاب  هذا  يكتمل  لم  وإذا 

هذه  وفي  الموالية،  يوما   )15( عشر  الخمسة  خلال  ثان  اجتماع  لعقد 

الحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وفي  الحاضرين،  الأعضاء  أصوات  بأغلبية  قراراته  المجلس  يتخذ 

حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 10 

هذا  من   6 المادة  في  عليها  المنصوص  التدقيق  لجنة  على  علاوة 

لجنة  كل  أعضائه  بين  من  يحدث  أن  الإدارة  لمجلس  يمكن  القانون، 

يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها بعض 

سلطه.

المادة 11

يعين المدير العام للوكالة وفق التشريع الجاري به العمل.

لتسيير  اللازمة  والصلاحيات  السلط  بجميع  العام  المدير  يتمتع 

الوكالة ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية :

اللجنة  قرارات  الاقتضاء  وعند  الإدارة،  مجلس  قرارات  ينفذ   -

أو اللجان التي يحدثها هذا الأخير ؛

- يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛

- يقوم بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها ؛

- يقوم بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأسا�سي الخاص 

بها ؛

- يقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أو يأذن 

بها ؛

- يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة ؛

- يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وإزاء 

الغير ؛
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أمام  ويمثلها  الوكالة،  لفائدة  التحفظية  الأعمال  بجميع  يقوم    -

القضاء، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن 

مصالحها، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته 

إلى العاملين بإدارة الوكالة.

الباب الرابع

اقبة المالية للدولة التنظيم المالي والمر

المادة 12 

تشمل ميزانية الوكالة ما يلي :

1 - في باب المداخيل :

- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة 

خاضعة للقانون العام أو الخاص ؛

- مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات 

الشراكة والتعاون ؛

- العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية ؛

- المداخيل المتأتية من أنشطتها ؛

- المداخيل المتأتية من توظيفاتها المالية ؛

- الهبات والوصايا ؛

وفق  لاحقا  لها  تخصص  أن  يمكن  التي  الأخرى  المداخيل  جميع   -

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2 - في باب النفقات :

الاجتماعي  الدعم  نظام  بتدبير  المرتبطة  والتكاليف  النفقات   -

المباشر ؛

- نفقات التسيير ؛

- نفقات الاستثمار ؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة. 

المادة 13 

المالية  بالمراقبة  المتعلق   69.00 رقم  القانون  أحكام  من  استثناء 

للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع الوكالة لمراقبة مالية 

خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والوكالة.

من  التحقق  على  الخصوص،  وجه  على  المراقبة،  هذه  تنصب 

مطابقة قرارات الوكالة مع أحكام هذا القانون وعلى تقييم أدائها بالنظر 

إلى الأهداف المحددة.

المادة 14 

الحكومية  للسلطة  بقرار  للوكالة  والمحاسبي  المالي  النظام  يحدد 

المكلفة بالميزانية.

المادة 15

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق 

بتحصيل الديون العمومية.

الباب الخامس

الموارد البشرية للوكالة

المادة 16

تتألف الموارد البشرية للوكالة من :

الأسا�سي  للنظام  طبقا  توظيفهم  يتم  ومتعاقدين  مستخدمين   -

الخاص بمواردها البشرية ؛

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  لديها  ملحقين  موظفين   -

الجاري بها العمل.

يمكن  المخالفة،  والتنظيمية  التشريعية  الأحكام  جميع  من  بالرغم 

لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أن تضع رهن 

إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين، حسب الحالة.

كما يمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب 

عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة 17

حكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر 
ٔ
تدخل ا

أجهزة  لتنصيب  اللازمة  التنظيمية  النصوص  الرسمية  بالجريدة  فيه 

إدارة الوكالة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وصحبه آ جمعين

 الس يد الرئيس المحترم؛

 ؛نوالمحترم المستشارونالس يدات والسادة 

 .حضرات الس يدات والسادة

يتعلق  59.23مشروع قانون رقم يشرفني آ ن آ قدم آ مام لجنتكم الموقرة 

حداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لى اإحداث مؤسسة الذي ، بإ يهدف اإ

"الوكالة عمومية، تتمتع بلشخصية الاعتبارية والاس تقلال المالي تحمل اسم 

ليها بلسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي الوطنية للدعم الاجتماعي" ، يعهد اإ

والذي جاء تنفيذا للتعليمات  .المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته

 لصاحب الجلالة نصره الله الواردة في الخطاب الملكي بمناس بةالملكية السامية 

الدورة ال ولى من الس نة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية  افتتاح

على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لبرنامج الدعم  عشرة، حيث آ كد جلالته

للتتبع  الاجتماعي المباشر في كل آ بعاده وكذا على ضرورة وضع آ لية خاصة

 .والتقييم بما يضمن له آ س باب التطور والتقويم المس تمر

 ما يلي: يحدد مشروع هذا القانون، على الخصوصلهذه الغاية و 

 مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تس ييرها وتدبيرها؛ - 
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دارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي  -  اختصاصات وتأ ليف مجلس اإ

للوكالة الوطنية للسجلات، بلاإضافة اإلى ثلاثة آ عضاء الاإدارة ومن المدير العام 

 ؛مس تقلين مشهود لهم بلكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة

صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التس يير والسهر على تنفيذ  - 

مقررات مجلس الاإدارة، لاس يما تلك المتعلقة بلميزانية الس نوية والموارد 

 ؛يةالبشر 

الاإداري للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية و  التنظيم المالي - 

 .التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية

  حضرات الس يدات والسادة

وفقنا الله جميعا لخدمة هذا البلد  .تلكم هي الغاية من مشروع هذا القانون

 .ال مين

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



 
 
 
 

ة العام ناقشة المملخص   



 ملخص المناقشة العامة 

المشروع الملكي التاريخي المتعلق  بن  و السادة المستشار السيدات و نوه    ،في معرض مناقشتهم

بالسرعة والدقة في تعامل    ، وكذا بالحماية الاجتماعية وبالقرار الملكي لتعميم الدعم الاجتماعي 

دعم الاجتماعي ضمانا للحكامة بالوكالة خاصة    من خلال خلق  الملكي  الحكومة مع هذا الورش

 والشفافية وحسن التدبير. 

طالب المتدخلون بإطلاق حملات تواصلية في سائر أنحاء التراب الوطني    ، ومن جهة أخرى 

داعين   ،لتفسير وتوضيح هذا المشروع وشروط ومسار الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

عمالها وتواصلها مع الجهات والأطراف أ في جميع  الرقمنة    علىالوكالة  اعتماد    إلى  الإطارفي نفس  

 على المستفيدين.   خفيفالمعنية بالدعم الاجتماعي توخيا للشفافية والسرعة وحرصا على الت

تم   الإكما  في موقعها  الوكالة  تقارير  نشر  بوضوح على  التنصيص  تعزيزا اقتراح  لكتروني 

وكذا التنصيص على نشر التقرير  ،  للشفافية وتكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومة

 . بعد رفعه إلى جلالة الملك من هذا المشروع  7في المادة ليه السنوي للوكالة المنصوص ع

  الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي   دعوة إلى توضيح العلاقة بينالتمت    ،ومن جانب آخر 

للسجلاتو  الوطنية  على    الوكالة  والسجل  مستوى  لاسيما  للسكان  الوطني  السجل  تفعيل 

ة في الخطاب  نمتضتوجيهات الملكية الملتنفيذا ل،  الاجتماعي الموحد والدعم الاجتماعي المباشر

ة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية  سن الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من ال

رقم   الإطار  القانون   وضعها  التي  الطريق  خارطة  لمواكبة  بالحماية    09.21عشرة  المتعلق 

المستشارين    مجلس  شروع قانون المودع بالأسبقية لدى مكتب  المهذا  أن    مؤكدين،  الاجتماعية

التشريعية  ل الهندسة  تنزيكمال  لاستدف  يه  من الدستور   78للفقرة الثانية من الفصل    اقتطبي

الاجتماع الدعم  المادة  المباشر  يلنظام  لمقتضيات  وتنزيلا  رقم    17،  قانون  مشروع    58.23من 

، عبر إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية تتمتع  المتعلق بنظام الدعم

 ظام الدعم الاجتماعي المباشر.نبالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يسند لها تدبير  



تمت   المساطرلالدعوة  كما  على  تبسيط  مصادر    للتخفيف  وتنويع  المعنيين  المستهدفين 

وكذا العمل على نشر النصوص   ،إقرار عدالة مجالية على مستوى التمثيليات الترابيةو التمويل  

 الرسمية في أقرب الأجال. ةبالجريد الوكالةالتنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة 

  هم يما    درودقتها بق  نوانيقجودة ال  ساسبالأ لا يهم    لكاشالإ   أن  وقد اعتبر أحد المتدخلين

  ويل هذه المشاريع إلى آلية حمن ت   فو خإلى الت، مشيرا  الواقعللقوانين على أرض  السليم  نزيل  الت

   الهشة. الفئات تعاني منها  الحقيقية التي لتغطية بعض الإشكالات  

في الاستفادة من قيمة  مدى تحقيق العدالة المجالية بين الأقاليم  حول    تساؤل ال  تمكما  

في   والتناسق  الاجتماعي  الاستز تنالدعم  منظومة  و دا هيل  الحماية    مختلفتنزيل  ف  برامج 

وفي    ،تحقيق العدالة الاجتماعيةهو  الهدف المنشود من هذا المشروع    على اعتبار أن  الاجتماعية

صندوق المقاصة   دعمفي إلغاء سببا الاجتماعي الدعم  الدعوة إلى عدم جعلتمت  هذا السياق،

   . لتفادي ارتفاع الأسعار خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية



 
 
 
 

المنتدب جواب السيد الوزير  



 :الجواب

تساؤلات  بوا ج   معرضفي   على  و ه  المستشار السيدات  الوزير    ،أشادن  و السادة  السيد 

ال  بالتفاعل  المتجابي  يالمنتدب  مللسادة  مؤكدا  القانون    عمشرو ع مضامين  دخلين  ورش ،  أن 

الاجتماعية   أوللطالما  الحماية  يمثل  نظر و كان  نصره الله  الملك  لدى جلالة    ته ضمن يمهل   ا ية 

للدولةصالت الاستراتيجي  جراء،  ور  الصحية  الزمة  أن  كوفيد     موضحا  وراء    19جائحة  كانت 

صحية قوية وكذا  منظومة    تسريع فكرة تطبيق نظام التغطية الصحية، وفرض ضرورة توفر

طار بالدعم الذي قدمته الحكومة  ، مذكرا في هذا ال الاجتماعيللدعم  اجتماعية  توفر منظومة  

إعانات مباشرة جراء فقدان الشغل إبان الجائحة ، إلا أن الحكومة  قد واجهت بعض  على شكل  

تطبيقا   الاجتماعية  للحماية  منظومة  خلق  ضرورة  إلى  أدى  الذي  الش يء  خلالها،  الصعوبات 

للتعليمات الملكية السامية عبر تعميم التغطية الصحية على جميع الفئات المجتمعية وتأهيل  

للضمان الاجتماعي والرفع من قدراته، الش يء الذي أدى إلى خلق فرص   عمل الصندوق الوطني

 الشغل و ارتفاع مستويات تفعيل الرقمنة و توطيد علاقة الدارة بالمواطن،

 همدر   مليار   2  ليوا ح  الدولة  فلكالذي كان ي  درامي  نظاموقد ذكر السيد الوزير المنتدب أن  

ترقى   لا  خدمات  تلقي  للا ت  قد  ،واطنينللم  كرامة ال  قيقتحلمقابل  منه  الخروج  في  م  نخراط 

 مليار درهم. 9,5ته  لفبلغت كوالذي تضامن  AMOمنظومة 

  يةل اشكإ   حل  ن أ   وبخصوص تطبيق ورش التعويضات العائلية، أكد السيد الوزير المنتدب

معال يمكن  لا  الاجتماعية  الدعم  جته  التفاوتات  منظومة  تكافؤ     للمساستجنبا  عبر  بمبدأ 

  لغ ابتحديد المرغم  بعض الارتباك المجتمعي    خلقي إلى  ؤدسينصاف، الش يء الذي  الفرص وال 

لمعلى   الوطني  المشاكل  لجعاالصعيد  ب ة  المالمتعلقة  العيالتفاوتات  معدلات  و  فق  و   شجالية 

، مذكرا في هذا السياق بتجربة الحكومة بخصوص تحفيز  عمومية ترسمها الحكومة    اسةیس

كإنشاء منطقة   الوقات  في وقت من  نجاعتها  إلى  الضريبية مشيرا  الجراءات  ببعض  الاستثمار 

في  مستويين  إلى خلق  أدت  التجربة  هذه  أن  إلا  النتائج  بعض  أعطت  والتي  الصناعي  التسريع 

المتعلق   الطار  بقانون  المتعلق  التطبيق  إطارها سرعة  وضع  يتم  بحيث  الضريبي  بالصلاح 

في ح في ظل سياسات عمومية  القانوني،  لها  التجرد من بعض الشكالات وإيجاد حلول  تم  ين 



منطق  تجاوز  ضرورة  على  مؤكدا  فيها،  مسؤولياتها  وتحمل  الحكومة  تدخل  تستوجب  أخرى 

 الجراءات التي لا تؤدي غالبا إلى تحقيق النتائج. 

وبخصوص الاستفسارات حول صندوق المقاصة، أشار السيد الوزير المنتدب إلى الدور  

المهم الذي يؤديه هذا الصندوق رغم وجود بعض الحصائيات التي يجب الشارة إليها، خاصة  

مليار درهم،   40، وفي ظل ارتفاع أسعار بعض المواد سجل صندوق المقاصة  2023و  2022سنة  

 إلى أن معدل الاستهلاك القار يقارب    مليار درهم  10تم صرف  
ً
 على   3.5للدقيق، مشيرا

ً
مؤكدا

الراهنة  ضرورة استمرار صندوق المقاصة في ممارسة دوره المهم، خاصة في ظل التقلبات الدولية  

 . المطرية اتتساقطالوتأخر 

،  ير نحو إصلاح مندرج سفي ال  الحكومةتوجه  من جانب آخر، أوضح السيد الوزير المنتدب  

الذي  الغناتي  الش يء  قانون  مع  الاجتماعيةحم  على    ،ماية  يؤكد    الحكومة ة  عبئتضرورة  الذي 

للدولة    للإمكانيات العامة  الميزانية  تم  یحمن  لى  إ   بالضافة  م،هر مليار د  20مبلغ    صیتخصث 

  الش يء اصة ،  قالم ق بإصلاح صندو  رتبطوجزء آخر مالضريبية، صلاحات ل المتأتيات من ا  بعض

  الحكومة تدخل  مع تسقيف السعر، مؤكدا على    درجتإصلاح م  نحو لسير  ل  بالحكومة  أدى الذي  

نوح  مم المعالدأخرى منها على الخصوص  جراءات  إ دة  ععبر  لحماية القدرة الشرائية للمواطن  

 النقل. قطاع   يينهلم

المنت  أوضح،  الحكامةوص  بخصو  الوزير  المأن  ب  د السيد  على  ينص  قانون  شروع  هذا 

توجيهات في هذا الموضوع    نظرا لعطاء جلالته  ،وي على جلالة الملكنير السر التق  عرضضرورة  

لهذا  ضر الذي يوجب    ش يءال تتبعه  الآليةهمية  هدا على أكمؤ   الملف،ورة  التي توجد لدى   ،ذه 

المؤسسات   من  بمجردالعديد  تقرير   إذ  السنوي رفع  وت   ها  نشره  إ اتيتم  عليه    طلاع ل ا مكانية  ح 

 . هتومتابع

التحسيسيةحالما يخص    فيأما   أكد  ملات  لها  ،  الحكومة  أن  المنتدب على  الوزير  السيد 

 مكثفة.  ةسيحملات تحسي  قخل بروص عالخصهذا  تصور في

 



 
 
 
 

التفصيلية  ناقشة الم  



 المناقشة التفصيلية 

 بدون نقاش المادة الأولى: 

 بدون نقاش  المادة الثانية:

 المادة الثالثة:  

 :ملخص المناقشة

النظامتم   تقارير سنوية تهم حصيلة تدبير  التنصيص على إصدار    ،اقتراح إصدار  بدل 

الاجتماعي بصفة  إ و تقارير دورية   الدعم  نظام  نجاعة  تقييمية حول  من    سنويةنجاز دراسات 

 .6المادة مع الملائمة وذلك في إطار   أجل مواكبة النجاعة

 :الحكومة جواب

 ب  6المادة    تتعلق  في حين   ،تهم الوكالة  3أوضح السيد الوزير أن المادة  
ً
مجلس الإدارة، مشيرا

 على ا و إلى أن هذا الأخير يصدر تقاريره  
ً
جلس الإدارة ، أما بخصوص لم  السنوي   جتماعلا تكون بناءا

لها  فالوكالة   ثلاثة    إصداريمكن  كل  أربعة  تقارير  الا  أشهرأو  عند  نفسه    ،قتضاءأو  والش يء 

لتوفر  
ً
نظرا للدراسات  ميزانيته    الإدارةمجلس    بالنسبة  بوضع  يقوم  كما  أعمال،  جدول  على 

 ما يعقد اجتماعين في السنة
ً
تتوفر على نوع من    ،السنوية وغالبا الوكالة يجب أن  في حين أن 

يؤدي إلى خلط المهام بينها وبين مهام مجلس  قد  الدينامية بحيث أن حصر نشاطها في مدة سنة  

 في 
ً
وي من أجل تتبع  سنالإطار أن الوكالة ملزمة بقوة القانون بإصدار تقرير  هذا الإدارة، مؤكدا

 عمل المؤسسة. 

 بدون نقاش  :5و 4المادة 

 

 

 



 :6المادة 

 :ملخص المناقشة 

المتدخلين   أحد  الل إ أشار  جرت  قد  أنه  على  عى  العمومية  المؤسسات  توفر  على  ادة 

تبار  تعويض مصطلح المستخدمين بمصطلح الموارد البشرية باع  عن مدى متسائلا  مستخدمين،  

النظام   الإدارة على  الاستفسار حول مصادقة مجلس  تم  الوكالة مؤسسة عمومية، كما  هذه 

الخاص   والنص  الأساس ي  البشرية  جعل  بالموارد   
ً
مقترحا للوكالة،  الداخلي  النظام  إعداد  على 

على   الإدارة  مجلس  واقتصار  بالمؤسسة  العام  المدير  اختصاص  من  الداخلي  النظام  إعداد 

 فقط.  المصادقة

التي    التساؤل عن نوعية الأغيار  تم  ،أما بخصوص تحديد أجور الخدمات المقدمة للأغيار

وعن معهم،  التعامل  للوكالة  عليها    يمكن  المنصوص  الأجور  أم  نوعية  أجور  هي  هل  المادة  في 

تم    تعويضات، الإدارة  التساؤل كما  لمجلس  يمكن  التي  المحددة  القضايا  تفويض   حول    منح 

 .للمدير العام قصد تسويتها

 :الحكومة جواب

السيد    كد أ   بخصوص هذه المادة،    في معرض جوابه على استفسارات السادة المتدخلين

التشريعات والقوانين   معلنظام الأساس ي الخاص بالموارد البشرية  على تطابق ا   الوزير المنتدب

 الوطنية. 

للأغيارأ  المقدمة  والخدمات  الأجور  تحديد  أن    ،ما بخصوص  على  تتوفر  الحكومة    أفاد 

 الوكالة خاصة على المستوى الدولي.  الدور الذي ستباشرهطموح بخصوص 

أما بالنسبة للتفويض الممنوح للمدير العام قصد تسوية قضايا محددة، أشار إلى صعوبة   

 في كل مرة،   التفويض للمدير العام  حنملعدم  نظرا  الأهداف المتوخاة في بعض الأحيان    تحقيق

موضحا أن مجلس الإدارة يترأسه رئيس الحكومة ويشمل وزراء ممثلي القطاعات بحيث يصعب 



يعتبر استثناء ولن  كما  ،  مؤكدا أن هذا إجراء جاء لتفادي وجود نقص،  منح التفويض في كل مرة

 . هييتم فتحه على مصراع

الموارد البشرية   تأليفوالتي تنص على    ، 16أما بخصوص المستخدمين فقد أشار إلى المادة   

 للوكالة. 

 بدون نقاش  :12و 11و 10و9و  8و 7المادة 

 :13المادة 

 :ملخص المناقشة

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة    69.00تم التساؤل حول سبب الاستثناء من أحكام القانون  

عمول به في مؤسسات عمومية أخرى بهدف ما هو محسب  على المنشآت العامة وهيئات أخرى  

مدى تحقيق النجاعة في الأداء والشفافية في المعاملات المالية للوكالة، كما تم الاستفسار حول  

   . القانون التنظيمي لقانون المالية  نص عليهاخضوع كل المؤسسات العمومية لرقابة البرلمان والتي  

 :الحكومة جواب

طرف   من  للرقابة  العمومية  المؤسسات  جميع  خضوع  على  المنتدب  الوزير  السيد  أكد 

 تفعيلا لأحكام الدستور. البرلمان 

المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على    69.00أما بخصوص الاستثناء من أحكام القانون رقم  

العا ضرورة  المنشآت  إلى  دعا  أخرى،  وهيئات  القانون    إعادةمة  هذا  الذكر  مناقشة  السالف 

 أن أحد الإشكالات التي تخص  في ا  نجازلإ ا علاقة بنسب  
ً
لميزانية على المستوى الوطني، موضحا

بتطبيقه أساسا  ترتبط  الإنجاز  تحق  ،عدم  دون  ذلك سيحول  أن   
ً
الوكالة  ي مؤكدا لأهداف  لق 

الوكالة    داعيا في هذا الإطار لإعادة  ،المتوخاة  أن المراقبة على 
ً
القانون المذكور، مبرزا النظر في 

المحاسب البرمجة  وكذا  والمالية  الاقتصاد  وزارة  مع  بشراكة  مع وجود  ا ستتم  لثلاث سنوات  تية 

   المجلس الإداري الذي يقوم بالمتابعة. رقابة مستويين من الرقابة، رقابة لجان التدقيق و 

 بدون نقاش  :14المادة 



 بدون نقاش  :15المادة 

 :16المادة 

 ملخص المناقشة:  

كما تمت الدعوة إلى   ،إمكانية استعانة الوكالة بخبراء عبر التعاقد معهم  عن   التساؤل تم  

قصيرة بل سيستمر عملها    لفترة" خاصة وأن الوكالة لن يتم إحداثها  متعاقدين"حذف مصطلح  

لمستخدمين في  التنصيص على وجود ا وفي نفس السياق طالب المتدخلون بضرورة    ،معينة  لمدة

 تمثيليتهم. تركيبة مجلس الإدارة لضمان 

 :الحكومة جواب

  ، أكد السيد الوزير المنتدب على اشتغال كل المؤسسات العمومية وفق نفس التشريعات

 في هذا ا 
ً
التي تقض ي بتوظيف المستخدمين والمتعاقدين  لإطار بالوكالة الوطنية للسجلات،  مذكرا

  ، طبقا للنظام الأساس ي  معايير شفافةبحيث يتم التوظيف في الغالب عبر اجتياز مباراة وفق  

الم أمام  المجال  فتح  إلى   
ً
طريقمشيرا عن  أو  إلحاق  وضعية  في  محدلالتعاقد    وظفين  دة فترة 

 ذات الكفاءات العالية.  الأطررغبات  مع  ىهذا المقتض  ملائمة للاستفادة من الخبرات، مؤكدا 

              .بدون نقاش  :17المادة 

      

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيداتق إثبات حضور اور أ  
نو لمستشار االسادة و    

 














